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ملخص :

   يهدف البحث الحالي التعرف إلى آراء المواطنين العراقيين بمقترح تعديل قانون الأحوال 
الشخصية العراقي ذي الرقم )88( لسنة 1959 والمقدم إلى مجلس النواب العراقي، والتعرف 

إلى الشريعة الإسلامية والقوانين  المستندة  القوانين  العراقي من  المواطن  إلى موقف  أيضا 

 
ً
ذات الصبغة المدنية، وكذلك التعرف إلى طبيعة الجدل المثار حول هذا التعديل، فضلا

آثــاره التربوية والاجتماعية، ولتحقيق أهــداف البحث أعــد الباحثون  إلــى  عن رؤيــة المواطن 

 )1000( استبانة علمية محكمة طبقت على عينة من مواطني العاصمة بغداد وقــد ضمت 

مواطنا ومواطنة موزعين بحسب التقسيمات الإدارية للمحافظة.

الكلمات المفتاحية:  التعديل المقترح، قانون الأحوال الشخصية العراقي، قانون 88 لسنة 

1959، الآثار التربوية والاجتماعية. 
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 ABSTRACT:  

 The present study aims to explore the opinions of Iraqi citizens regard-
ing the proposed amendment to the Iraqi Personal Status Law No. (88) of 
1959, which has been submitted to the Iraqi Council of Representatives. It 
also seeks to examine the Iraqi public’s stance toward legislation based on 
Islamic Sharia versus laws of a civil nature, as well as to understand the 
nature of the controversy surrounding the proposed amendment. Further-
more, the study investigates the public’s perception of the amendment’s 
educational and social implications, to achieve these objectives, the re-
searchers developed a scientifically validated questionnaire, which was 
administered to a sample of citizens residing in the capital, Baghdad. The 
sample consisted of 1,000 male and female participants, distributed ac-
cording to the administrative divisions of the governorate.

 KEYWORDS: Proposed Amendment, Iraqi Personal Status Law, Law 
No. 88 of 1959, Educational and Social Impacts
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مشكلة البحث    

الــعــراقــي رقــم )188( لسنة 1959 وتــعــديــلاتــه مــن القوانين  يعد قــانــون الأحــــوال الشخصية 

الــحــقــوق وواجــبــات  الــعــلاقــات الأســريــة وتــوزيــع  الناظمة للنسق الأســـري لتنظيمه لشكل  المهمة 

أفــراد الأســرة التي باستقرارها يتحقق استقرار المجتمع، إلا أنــه خــلال السنوات العشر الأخيرة 

 حول التعديل المقترح للقانون، وأسهم هذا 
ً
 واسعا

ً
شهدت الساحة العراقية الاجتماعية جدلا

الجدل في انقسام الساحة إلى مؤيدين للتعديل ومعارضين، ولكل منهم مبرراته الخاصة.

إذ يرى المعترضون على التعديل المقترح بأنه سيغمط حقوق المرأة، ويحرمها من حضانة 

في عمل السلطة  للتدخل  الدين سلطة أوســع  القاصرات وسيتيح لرجال  أبنائها، وسيبيح زواج 

 في المجتمع العراقي، بينما يرى مؤيدو 
ً
 وتربويا

ً
 اجتماعيا

ً
 عن أنه سيحدث شرخا

ً
القضائية، فضلا

الــتــعــديــل الــمــقــتــرح لــلــقــانــون بـــأن هــنــاك ضــــرورة شــرعــيــة وتــربــويــة واجــتــمــاعــيــة تستدعي التعديل، 

الــعــراقــي المتنوع ديــنــيًــا ومذهبيًا  الــواقــع الاجــتــمــاعــي للمجتمع  لــوجــود مـــواد قانونية لا تتلائم مــع 

 عن إنها لا تتلاءم مع التشريعات الدينية والفقهية لكثير من أبناء الشعب العراقي 
ً
، فضلا

ً
وثقافيا

 من 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــــادة الــتــفــكــك الأســــري الـــذي أنــتــج عــــددا ومــذاهــبــه، وكــذلــك لارتـــفـــاع حـــالات الــطــلاق وزيـ

المطلقات بشكل يهدد البناء الاجتماعي للمجتمع العراقي. 

وفي ظل المد والجزر في قبول التعديل ورفضه، وغياب التوافق المجتمعي حول بعض مواد 

القانون، مما قد يــؤدي إلــى نزاعات اجتماعية ودينية مختلفة، جــاء هــذا البحث ليضع النقاط 

على الحروف من خلال آراء المواطن وموافقه من القانون وتعديله، إذ تكمن مشكلة البحث في 

الإجابة عن التساؤلات الأتية:

• ما موقف المواطن العراقي من التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية؟	

• إلـــى أي مـــدى يــعــكــس قــانــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــعــراقــي وتــعــديــلاتــه الاحــتــيــاجــات الــتــربــويــة 	

والاجتماعية للمجتمع العراقي المتنوع والمتغير؟ 

• الــعــدالــة الاجتماعية 	 الــقــانــون لتحقيق  فــي تعديل هــذا  ومــا التوصيات التي يمكن أن تسهم 

وضمان حقوق الأفراد؟

أهمية البحث

إن الــبــحــث فـــي تــعــديــل قـــانـــون الأحــــــوال الــشــخــصــيــة الـــعـــراقـــي يــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تــطــويــر 

الــمــنــظــومــة الــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي الـــبـــلاد، فــهــو يتيح تحليل الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة بــالــعــلاقــات 

أفـــراد المجتمع، كما أن أهمية البحث  الــعــدالــة والــمــســاواة بين  الأســريــة وتقديم مقترحات تعزز 

تتجلى فــي كــونــه يسلط الــضــوء عــلــى أهـــم الــقــوانــيــن الــتــي تنظم الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــحــقــوق 
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الــذي يمارسه الفرد  والواجبات لأفــراد الأســرة العراقية، فالأسرة تمثل المجتمع الإنساني الأول 

 
ً
 وأساسيا

ً
 ضــروريــا

ً
 اجتماعيا

ً
نظاما لنسج علاقاته الاجتماعية فهي تشكل  الأولـــى  الــبــدايــات  فيها 

 لا غــنــى عــنــه كــمــنــاخ صــحــي يــنــشــأ فــيــه الـــفـــرد ويــكــتــســب مـــن خــلالــهــا ســلــوكــيــاتــه وعـــاداتـــه 
ً
طــبــيــعــيــا

وتــقــالــيــده وتــعــد الــجــمــاعــة  الأولـــى الــتــي مــن خلالها يكتسب الــفــرد شخصيته ووجــــوده الاجتماعي 

المنظمات المجتمعية  بقية  التي تقوم عليها  الــزاويــة ونقطة الارتــكــاز  وانــتــمــاءه، فهي تمثل حجر 

الأخرى فهي الخلية الأولى في بناء المجتمع، وبصلاحها واستقرارها يعني صلاح واستقرار المجتمع 

وبتفككها يعني تفكك المجتمع وانهيار منظومته القيمية، ولمكانة الأســرة وأهميتها قد وردت في 

 عــن ذلــك تقوم 
ً
أكثر مــن مــورد كجماعة أولــيــة مهمة فــي صقل وتكوين شخصية الــفــرد)1(، فضلا

الــذي ينظم  الرئيس  البيولوجية فــالأســرة تمثل المصدر  الأســرة بوظائف عــدة أهمها: الوظيفة 

السلوك الجن�سي ويمنح الشرعية لعملية الانجاب، وتوفر الأسرة الدعم النف�سي لتحقيق النمو 

النف�سي السليم من خلال وظيفتها النفسية، وتقوم الأسرة بوظيفة التنشئة الاجتماعية يكتسب 

المناسبة  المعيشية  الظروف  السليمة، وتوفر لأفرادها  التنشئة الاجتماعية  الفرد من خلالها 

التي تتوافق وتتلاءم مع امكاناتها الاقتصادية، وكذلك تتكفل الأسرة بحماية أفرادها من الآفات 

 عن منحها المكانة الاجتماعية لأفرادها)2(.
ً
الاجتماعية والصحية وغيرها، فضلا

أهداف البحث

يهدف البحث الحالي التعرف إلى:

• آراء المواطنين العراقيين بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ذي الرقم )88( 	

لسنة 1959 والمقدم إلى مجلس النواب العراقي.

• موقف المواطن العراقي من القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية.	

• موقف المواطن العراقي من القوانين ذات الصبغة المدنية.	

• طبيعة الجدل المثار حول هذا التعديل.	

• مدى اطلاع المواطن العراقي على مسودة هذا التعديل.	

• الآثار التربوية والاجتماعية المترتبة على التعديل.	

)1(  محمد سعيد الغامدي، علم الاجتماع الاسري، ) المملكة العربية السعودية: دار خوارزم العلمية، 2017(، 

ص 15.
الاســرة العربية في عالم متغير، )مصر: مركز البحوث والــدراســات الاجتماعية، 2011(، ص  )2(   أحمد زايــد، 

.70-50
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حدود البحث

لسنة  الــعــراقــي)188(  الشخصية  الأحـــوال  لقانون  المقترح  بالتعديل  الحالي  البحث  يتحدد 

1995، المطروح لعام 2024، والمجتمع العراقي في بغداد، للعام التقويمي 2024.

تحديد المصطلحات

• بمقترح 	 تتعلق  قانونية  مـــواد  مــســودة  بــأنــه   
ً
نــظــريــا الباحثون  يعرفه  المقترح:  التعديل 

مقدم من بعض أعضاء مجلس النواب العراقي لتعديل بعض فقرات قانون الأحــوال 

الشخصية العراقي المرقم )188( لسنة 1959، عام 2024. 

• التعريف الإجــرائــي: يعرفه الباحثون إجرائيا بأنه درجــة التكرار التي يتحصل عليهما 	

الــمــســتــجــيــب )عــيــنــة الــبــحــث( عــنــد إجــابــتــه عـــن الاســتــبــانــة الــمــعــدة مـــن قــبــل الــبــاحــثــيــن 

الشخصية  الأحــــوال  قــانــون  بتعديل  المتعلقة  والــخــاصــة  الــعــامــة  والمتضمنة الأســئــلــة 

العراقي محل البحث. 

• اقية بأنه: القانون الذي 	 قانون الأحوال الشخصية العراقي عرفته وزارة العدل العر

أصـــدرتـــه لــجــنــة وضـــع لائــحــة الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــمــؤلــفــة مــن وزارة الــعــدل الــعــراقــيــة 

بــالأمــر الــمــرقــم )560( فــي 2/ 7/ 1959، والــتــي اســتــمــدت مــبــادءهــا مما هــو متفق عليه 

مــن أحــكــام الــشــريــعــة، ومـــا هــو مــقــبــول مــن قــوانــيــن الــبــلاد الإســلامــيــة ومـــا اســتــقــر عليه 

القضاء الشرعي في العراق، والذي يشتمل على أهم أبواب الفقه في الأحكام المتعلقة 

بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج، والطلاق، والولادة، والنسب، والنفقة، 

والوصية، والميراث)1(. 

خلفية نظرية

• قانون الأحوال الشخصية	

يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة والأساسية في المجتمع لما يتضمنه من 

مواد قانونية تنظم حياة الأسرة وحفظ وتوزيع الحقوق والواجبات بين أطراف العلاقة الزوجية 

ويدعم ويحافظ على كينونة الأسرة وهي أساس المجتمع التي بصلاحها صلاح المجتمع وبتفككها 

يتفكك المجتمع، فضلا عن أنه يضع أسس لرسم خارطة البناء الأسري بشكل يتفق مع المصدر 

التشريعي الذي تستمد الدولة ومؤسساتها منه قوانينه)2(.

اقية، )العراق(،  )1(   وزارة العدل العراقية، قانون الاحوال المدنية رقم)188( لسنة،1959، الوقائع العر

العدد 280، 1959/12/30.
)2(   طارق حرب الكبي�سي، الأحوال الشخصية في التشريع العراقي دراسة مقارنة،)بغداد: دار الكتب، 

2019(، ص 155.
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شهدت الساحة العراقية بعد طرح مسوّدة تعديل لقانون الأحوال الشخصية العراقي وعلى 

 دار بين فريقين أحدهما مؤيد 
ً
 حادا

ً
المستويات التشريعية والاجتماعية والإعلامية كافة نقاشا

ــتِــح الباب أمام 
ُ
للقانون النافذ، والآخــر مؤيد لتعديل هــذا القانون، وقــد أدلــى كل فريق برأيه وف

العديد من التأويلات والمبالغة في وضع أوصاف مختلفة وإضافات على التعديل وكل فريق وضع 

مجموعة من التبريرات لعمليات الرفض والقبول لهذا التعديل.

• أهمية قانون الأحوال الشخصية للأسرة والمجتمع	

أهمية القانون لنسق الزواج: . 	

 راسخة 
ً
يشكل قانون الأحــوال الشخصية الإطــار الــذي ينظم علاقات الــزواج ويضع أسسا

لبناء الأســرة، من خــلال تحديد الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة وتوزيع الأدوار والمكانة 

مــتــوازن، ســواء عبر  في تنظيم الحياة الزوجية والاجتماعية بشكل  القانون  لكل منهما، و يسهم 

الاتـــفـــاق بــالــتــرا�ســي بــيــن الــطــرفــيــن أو وفـــق مــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة، وقــد 

سلطت الآيات القرآنية الضوء على أهمية هذا الرابط المقدس، كما في قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ 

﴾، مما يبرز العمق الروحي لهذه العلاقة، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الآيات  هُنَّ
َ
تُمْ لِبَاسٌ ل

ْ
ن

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
ل

دْ 
َ
، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَق

ً
 مُلزِما

ً
على القيمة المعنوية والمادية لعقد الزواج بوصفه ميثاقا

 إلى هذه الآيات التي تؤكد على 
ً
ا﴾.”واستنادا

ً
لِيظ

َ
ا غ

ً
اق

َ
يث م مِّ

ُ
نَ مِنك

ْ
ذ

َ
خ

َ
ىٰ بَعْضٍ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
�سَىٰ بَعْضُك

ْ
ف

َ
أ

أهمية العقد الشرعي والقانوني الذي ينظم علاقات الزواج أدرج له توصيفات وتعريفات قانونية 

في  الأســـرة  تمزيق كينونة  ، ويمنع 
ً
 واجتماعيا

ً
 وقانونيا

ً
 شرعيا

ً
اعــتــرافــا العقد  هــذا  ودينية تكسب 

مجتمعنا  على  الدخيلة  المسميات  مــن  وغــيــرهــا  و«الــغــربــنــة«  الــحــداثــة  تحت مسميات  مجتمعنا 

كالعلاقات الجنسية خارج نظم الــزواج كحياة المساكنة كما في بعض المجتمعات الأوربية التي 

 وغــيــر واضــحــة المعالم لــعــدم وجـــود سياسة أســريــة حقيقة 
ً
جعلت حـــدود الأســـرة أكــثــر غــمــوضــا

تنظم عمليات الزواج والانجاب)1(. 

أهمية القانون في حفظ النسب. 	

يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات القانونية التي تحقق الاعتراف القانوني والاجتماعي 

بالأطفال المولودين فأنه يحافظ على عملية الاعتراف وتنظيم عمليات الاسرة وقضايا الميراث 

والــحــقــوق الخاصة بــالأطــفــال ويكسبهم شرعية الانــتــمــاء لــأســرة مــن خــلال الإجــــراءات القانونية 

لــكــل المــحــطــات الحياتية المستقبلية لــأســرة من  الــرســمــي  لــلــزواج لتحقيق الاعـــتـــراف  الــشــرعــيــة 

ولادات وميراث وغيرها. وقد ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات المباركات التي تؤكد على أهمية 

)1(   محمود الراوي، تطور التشريعات الأسرية في العراق، )بيروت: دار الساقي، 2018(، ص 103.
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هِ﴾)1(، وهنا تذكير الهي  َّ ٱلل أَقسَۡطُ عنِدَ  همِۡ هوَُ  حفظ النسب في قوله تعالى: ﴿ٱدۡعوُهمُۡ لآِباَۤىِٕ

مهم بأهمية الحفاظ على النسل ومنع تداخل الانساب من خلال ما افرده الشارع المقدس من 

مجموعة  الإجراءات القانونية التي تحقق الاعتراف والحفاظ على النسل )2(.

• القانون وتفصيلاته 	

قانون الأحــوال الشخصية العراقي هو القانون الذي ينظم قضايا الأســرة والــزواج والطلاق 

والـــمـــيـــراث والـــوصـــايـــة والــنــفــقــة والــحــضــانــة ومـــا يــتــعــلــق بـــشـــؤون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة فـــي الـــعـــراق، 

صدر هذا القانون في الأصل عام 1959، بالرقم 188 وهو يُعد من أهم القوانين التي تؤثر على 

العلاقات الأسرية في العراق، لما يتضمنه من مواد قانونية ناظمة للبناء الأسري لأسرة العراقية 

كالزواج، والطلاق، والحضانة، والميراث، والوصية والنفقة..الخ.

• تعديلات القانون	

قـــانـــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــعــراقــي لــعــام 1959 )الـــقـــانـــون رقـــم 188( يــعــد أحـــد الــقــوانــيــن 

المتقدمة في مجال تنظيم شؤون الأسرة، وقد شهد تعديلات ومحاولات تعديل على مر السنوات 

السابقة وهي كما يلي: تعديل عام 1978، تعديل عام 1987، ومحاولة تعديل عام 2003، تعديل 

مقترح عــام 2017، ومحاولة تعديل عــام 2019، والتعديلات الأخيرة 2024: تضمنت تعديلات 

للدين  الفقه  لــأفــراد لاختيار تطبيق أحــكــام  مــع إضــافــة خــيــارات  السابقة،  للمقترحات  مشابهة 

أثـــار ردود أفــعــال متباينة إزاء التعديلات  والــمــذهــب فــي مسائل الــــزواج والــطــلاق والــمــيــراث، مما 

المقترحة، فمنهم من عدها قانونية ودستورية وضمن الحقوق الشخصية لأفراد، بينما عدها 

آخرون أنها تعدٍ على بعض حقوق الأسرة من الأطفال والمرأة وغمط لبعض حقوقها التي كفلها 

القانون محل التعديل)3(.

إجراءات البحث

• منهج البحث 	

المنهج الوصفي هو أحد المناهج البحثية التي يستعمل لدراسة الظواهر كما هي موجودة 

في الواقع دون تدخل الباحث في تغييرها أو تعديلها، والذي يتعدى حدود وصف الظاهرة، ويقوم 

)1(  القرآن الكريم، سورة الأحزاب، آية 5.

)2(  طارق حرب الكبي�سي، مصدر سابق، ص 189.

ــــاروق عــبــد الــلــه كـــريـــم، الــوســيــط فــي شـــرح قــانــون الأحـــــوال الــشــخــصــيــة الــعــراقــي رقـــم 188 لــســنــة 1959  )3(  فـ

وتعديلاته، )العراق: جامعة السليمانية، 2004(، ص 127.
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بالتحليل والتفسير والمقارنة، ومن ثم يتوصل إلى تقييمات ذات معنى وهدف)1(.

ــســتــخــدم لــجــمــع آراء 
ُ
وقـــد اعــتــمــد فــي هـــذه الــبــحــث أســلــوب اســتــطــلاع الــــرأي هــو أداة بحثية ت

أو مــواقــف مجموعة مــن الأفــــراد حــول مــوضــوع معين، ويــتــم ذلــك مــن خــلال طــرح مجموعة من 

تجاه  مواقفهم  تقييم  أو  اتجاهاتهم  قياس  بهدف  الأشــخــاص،  مــن  عينة  على  المنظمة  الأسئلة 

الــعــام، أو  الــقــرارات، وفهم الــرأي  الموضوع محل البحث، وتستعمل نتائج الاستطلاع في اتخاذ 

دراسة سلوكيات معينة وفي العديد من المجالات مثل السياسة، التسويق، التعليم، والصحة، 

والقضايا المجتمعية المختلفة)2(.

• عينة البحث	

ختار لتمثيل هذا المجتمع في البحث 
ُ
العينة هي جزء من المجتمع الكلي الذي يتم دراسته، وت

باستثناء  الــعــراقــي وبمحافظاته كافة  الشعب  البحث يشمل غالبية  مــوضــوع  ولــكــون   K)3(الــعــلــمــي

إقــلــيــم كــردســتــان، تــم اعــتــمــاد محافظة بــغــداد كعينة تمثل مجتمع الــبــحــث؛ لــمــا لــهــا مــن تمثيل 

حقيقي لــمــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي كــافــة وبمختلف الــتــوجــهــات، وقـــد اعــتــمــد فــي تقسيم العينة 

ــــة الــرســمــيــة والــمــعــتــمــدة مــن قــبــل وزارة الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة،  )بـــغـــداد( عــلــى الــتــقــســيــمــات الإداريــ

-الجهاز المركزي للإحصاء-، وفقًا للقضاء والمنطقة والمحلة والزقاقK وكما يتضح فيما يلي:

 العينة بحسب التقسيمات الإدارية	

ضمت العينة )1000( مواطنا استبعد منها ثلاث استمارات كشف تصحيحها أن هناك عدم 

وضوح وغموض في الإجابة لذا بلغت العينة النهائية )997( مواطنا موزعة بحسب التقسيمات 

الإدارية لمحافظة بغداد في الإجابة وكما مبين في الجدول في أدناه:

)1(  رحيم يونس العزاوي، سلسلة المنهج في العلوم التربوية، مقدمة في منهج الباحث العلمي، )الاردن: دار 

دجلة، عمان، 2008(، ط1،ص 97.
أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، )الاردن: دار الكتاب  )2(  فــوزي  غرايبة وآخــرون، 

العامة، عمان، 2008(، ص34.
)3(  عبد الحافظ الشايب، اسس البحث التربوي،)الاردن: دار وائل، عمان، 2008(، ص 36.
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الجدول )1(

النسبة المئويةالعددالمنطقةت

24.0%240المنصور1

20.0%200بغداد الجديدة2

20.1.%200مدينة الصدر3

15.7%157الرشيد4

10.1%100الكاظمية5

10.1%100الكرادة6

100%997المجموع

العينة بحسب الجنس 

توزعت العينة بحسب الجنس بين الذكور والإناث وكانت النسبة الكبرى للذكور وكما مبين 

في الجدول في أدناه.

الجدول )2(

النسبة المئويةالعددالجنس
67.4%672الذكور
32.5%325الاناث

100%997المجموع

العينة بحسب العمر 

تــوزعــت الــعــيــنــة بحسب الــفــئــات الــســت الــتــي تــم تــحــديــدهــا مسبقا وكــانــت الأعــمــار 

موزعة كما في الجدول أدناه:

الجدول )3(

النسبة المئويةالعددالعمر
11.6%20116 فأقل
30-21157%15.7
40-31209%21.0
50-41267%26.8
60-51197%19.8

4.8%6048 فأكثر
100%994المجموع
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ملحوظة: ثلاث استمارات لم يذكر بها العمر.

 الــدرا�ســي 	 التحصيل  بين بحسب  العينة  توزعت  الــدرا�ســي:  العينة بحسب التحصيل 

كما مبين في الجدول أدناه:

الجدول )4(

النسبة المئويةالعددالتحصيل الدرا�سي

1.0%10يقرأ ويكتب

10.2%102ابتدائية

20.8%207متوسطة

28.0%279اعدادية

21.7%216الدبلوم

14.8%148جامعية أولية

3.3%33دراسات عليا

100%995المجموع

ملحوظة: استمارتان لم يذكر بها التحصيل.

 العينة بحسب العمل الوظيفي 	

توزعت العينة بين بحسب العمل الوظيفي كما مبين في الجدول أدناه:

الجدول )5(

النسبة المئويةالعددالعمل الوظيفي

%37737.8أعمال حرة

%11011.2طالب

%37037.1موظف

%626.2متقاعد

%747.4عاطل عن العمل

%20.3ذو إعاقة

%995100المجموع

ملحوظة: استمارتان لم يذكر بها العمل الوظيفي.
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 العينة بحسب الحالة الاجتماعية 	

توزعت العينة بحسب الحالة الاجتماعية كما مبين في الجدول أدناه:

الجدول )6(

النسبة المئويةالعددالحالة الاجتماعية

68.4%682متزوج/ متزوجة

20.7%206أعزب

3.5%35منفصل/ منفصلة

7.4%72أرمل/ أرملة

100%995المجموع

ملحوظة: استمارتان لم يذكر بهما الحالة الاجتماعية.

نتائج الدراسة وتحليلها

: لمعرفة رأي المواطن العراقي بتشريع القوانين المستندة إلى الشريعة الإسلامية قدمنا 
ً
اولا

ســؤالا يتعلق بذلك وكــانــت إجــابــة المواطنين مــوزعــة بين أربــعــة خــيــارات جــاء أعــلاهــا )نعم معها( 

بلغت )%5.5(  أدنــاهــا خيار )لا لست معها( وبنسبة مئوية  بلغت )80.6%( وجــاء  وبنسبة مئوية 

وجاء الخياران الباقيان بين هذين الخيارين وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )7(

النسبةالتكرارالإجابةت

80.6%804نعم معها1

7.6%76غير مهتم2

6.3%61معها بشكل نسبي3

5.5%55لا لست معها4

100%996)1(المجموع

          إن حصول خيار )نعم معها( أي نعم مع تشريع القوانين المستندة الــى الشريعة وبنسبة 
هــذا المجتمع وثقافته واعــتــزازه  المستطلعين مــؤشــر واضـــح على طبيعة  أكــثــر مــن )80.6%( مــن 
من  كبير  جــزء  رغبة  يعكس  تشريعات  لهكذا  المواطنين  تأييد  وأن  والدينية،  الإسلامية  بهويته 
المجتمع العراقي في الحفاظ على هويته الدينية والثقافية، ويمكن إرجاع ذلك إلى طبيعة المجتمع 
العراقي كمجتمع محافظ تتأثر عاداته وتقاليده بالشريعة الإسلامية كونها أكثر إنصافا وعدالة 

من القوانين الوضعية.

)1(  ملحوظة ان مجموع العينة يختلف من جدول إلى آخر وبحسب عدد الاسئلة المجاب عنها والمصححة من 

قبلنا.
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: للتعرف إلى آراء المواطنين العراقيين حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقية 
ً
ثانيا

 يتعلق بذلك؛ فكانت إجاباتهم مختلفة وكان أعلى الخيارات هو )مع التعديل( 
ً
النافذ وجهنا سؤالا

وبنسبة )50.4%( بينما جاء أدنى اختيار هو )غير مهتم( وبنسبة )5.1%( والجدول في أدنا يوضح 
ذلك:

الجدول )8(

النسبةالتكرارالإجابةت

50.4%502مع التعديل1

39.6%395أرفض التعديل2

4.9%49ليس لي رأي3

5.1%51غير مهتم4

100%997المجموع

مــن نصف  وبــأكــثــر  الــعــراقــي  الشخصية  الأحــــوال  قــانــون  لتعديل  العراقيين  المواطنين  تأييد 

المستطلعين قــد يــعــود إلــى عــدة أســبــاب محتملة ومنها تطلع أفـــراد المجتمع الــعــراقــي إلــى تحديث 

وتماسكها من  الأســرة  للحفاظ على وحــدة  والثقافية  الاجتماعية  التغيرات  يناسب  بما  القانون 

تــحــديــات الــغــزو الــثــقــافــي، والــســعــي إلـــى تحقيق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لمعالجته لبعض الــثــغــرات 

الــقــانــونــيــة لــمــا يعتقد بــه الــبــعــض بـــأن الــقــانــون الــنــافــذ قــد يــحــتــوي مـــواد تمييزية ضــد الــرجــال أو 

 عن الآثــار السلبية الكبيرة لارتفاع حــالات الطلاق التي وصلت قرابة 
ً
النساء أو الأطــفــال، فضلا

)6000( حالة.     

النافذ  العراقي  العراقيين تجاه قانون الأحــوال الشخصية  المواطنين  لتعرف موقف   :
ً
ثالثا

حاليا، وجهنا سؤالا يتعلق بذلك؛ وكان أعلى الخيارات هو )غير راض( وبنسبة بلغت )52.1 %( 

بينما جاء أخيرا )راض بشكل نسبي( وبنسبة بلغت )1.2%( والجدول في أدناه يوضح ذلك:

الجدول )9(

النسبةالتكرارالإجابةت

52.1%518غير راض1

37.5%373نعم راض2

8.2%82ليس لي رأي3

2.2%22راض بشكل نسبي4

100%995المجموع

إن مجيء خيار )غير راضٍ( عن القانون الحالي لأحوال الشخصية وبنسبة تجاوزت )%50( 
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كخيار أول هو مؤشر مهم على توافق النتائج وبشكل كبير لا سيما مع نتيجة السؤال السابق 

وتعضيدا له والذي أيّد فيه العراقيون التعديل وبنسبة تقارب كبيرة وهي أكثر من )50%( بقليل، 

ويمكن عزو النتيجة لأسباب نفسها التي ذكرناها في السؤال السابق.

: لمعرفة آراء المواطنين حول رأيهم بتشريع القوانين الوضعية ذات الصبغة المدنية 
ً
رابعا

للدولة العراقية الحديثة؛ وجهنا سؤالا بهذا الشأن، وجاء أعلى الإجابات )لا لست معها( وبنسبة 

مئوية بلغت )85.2%( بينما جاءت أدنى الخيارات )معها بشكل نسبي( ونسبة مئوية بلغت )%0.8( 

وكما في الجدول في أدناه: 

الجدول )10(

النسبةالتكرارالإجابةت

85.2%849لا لست معها1

7.8%78غير مهتم2

6.2%62نعم معها3

0.8%8معها بشكل نسبي4
100%997المجمـــــــــــوع

إن رفض المستطلعين للقوانين المدنية في العراق وبنسبة تفوق )80%( منهم مؤشر أيضا 
على التوافق الكبير بين النتائج إذ تعضد وتدعم هذه النتيجة )نتيجة السؤال الأول( الذي أيد 
بقليل،  بلغت أكثر من )%80(  القوانين المستندة للشريعة وبنسبة  أنهم مع  فيه المستطلعون 
ويمكن أن يعزى ذلك إلى رغبة أفراد المجتمع في الحفاظ على قيمهم الدينية وخشيتهم من الغزو 

الثقافي وتأثير التغريب الثقافي على القوانين المدنية.
: للوقوف على آراء المواطنين العراقيين حول مدى اطلاعهم على مسوّدة التعديلات 

ً
خامسا

المقترحة لقانون الاحــوال الشخصية العراقي جــاءت الخيارات متنوعة ومتقاربة، إذ جــاء أعلى 
خيار وبنسبة مئوية بلغت )34.9%( هو خيار )نعم مطلع بشكل كامل( بينما جاء أخيرا هو خيار 

)غير مهتم( وبنسبة مئوية بلغت )4.7%( وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )11(

النسبةالتكرارالإجابةت

34.9%348نعم مطلع بشكل كامل1

30.7%306مطلع بشكل نسبي2

29.7%296أنا غير مطلع3

4.7%47غير مهتم4

100%997المجموع
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إن الملاحظ لنتائج هــذا السؤال نراها متقاربة بشكل كبير، ويمكن إرجــاع السبب في ذلك 

إلــى الفروقات التعليمية والثقافية بين الأفــراد ودورهــا في تحديد مــدى اهتمامهم بمتابعة هكذا 

الخبر  في تغطية  البعض بقضايا الأحــوال الشخصية، والتأثير الإعلامي ودوره  قضايا، واهتمام 

وإيصاله إلى أغلب أفراد المجتمع. 

: لــلــوقــوف على رأي الــمــواطــن الــعــراقــي بــشــأن ضـــرورة أخــذ رأي المرجعيات الدينية 
ً
ســادســا

بمسألة التعديل المقترح؛ وجهنا سؤالا بهذا الشأن، فجاء أعلى الخيارات )لست مع هذا الرأي( 

وبنسبة مئوية )54.6%(، بينما جــاء أدنــى هــذه الــخــيــارات )ليس لــدي رأي( وبنسبة مئوية بلغت 

)7.7%( وكما في الجدول في أدناه: 

الجدول )12(

النسبةالتكرارالإجابةت

54.6%544لست مع هذا الرأي1

28.0%279نعم مع هذا الرأي2

9.7%97معه بشكل نسبي3

7.7%77ليس لدي رأي4
100%997المجموع

إن مجيء خيار رفض عرض مقترح التعديل على المرجعيات الدينية في العراق كخيار أول 

وبنسبة أكثر من )54.4%( قد يعود لاسباب عدة منها الرغبة في فصل الدين عن السياسة، وتميز 

العراق بتعدد المرجعيات الدينية والمذاهب مما يستدعي الخشية من عدم اتفاقهم على رؤية 

 عن خشيتهم من التفسيرات الدينية المتشددة، وكذلك الرغبة في الحفاظ على 
ً
واحــدة، فضلا

الطابع المدني للقوانين.

الرسمية عند  بعقد المحكمة  العراقي حــول كفايته ووثاقته  للمواطن  وجهنا ســؤالا   :
ً
سابعا

الــــزواج؛ فكانت الإجــابــات متباينة وأعــلــى بديل هــو )لا أكتفي ولا أثــق( وبنسبة مئوية )86.4 %( 

بينما جاء نعم أكتفي وأثق وهو النسبة الأدنى إذ بلغ ) 3.7%( وكما موضح في الجدول في أدناه:  

الجدول )13(

النسبةالتكرارالإجابةت

86.4%860لا أكتفي ولا أثق1

9.9%99ليس لدي رأي2

3.7%36نعم أكتفي وأثق3

100%995المجموع
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إن حصول خيار )لا أكتفي ولا أثق( بعقد الزواج في المحكمة وبنسبة تجاوزت )86%( مؤشر 

واضـــح عــلــى الــفــجــوة الــكــبــيــرة بــيــن الــمــواطــن والــقــانــون الــحــالــي والــــذي يــتــرتــب عليه تــبــعــات قانونية 

لــلــزواج  فــي ذلــك إلــى الــعــادات والتقاليد الاجتماعية الــتــي تعطي  كــثــيــرة، ويمكن أن يــعــزى السبب 

مقبوليته الاجتماعية، المعتقدات الدينية التي تؤكد الالزام بان يتم وفقًا للشريعة الإسلامية أو 

التعاليم الدينية للطوائف الأخرى.

: للبحث فــي الــضــجــة الإعــلامــيــة الــكــبــيــرة حـــول الــتــعــديــل فــي قــانــون الأحــــوال الشخصية 
ً
ثــامــنــا

العراقي النافذ التي رافقته، في أنها موجهة أم لا، وجهنا سؤالا بهذا الخصوص، وجاء بديل )نعم 

أعــتــقــد ذلـــك( كــأعــلــى الــبــدائــل وبــنــســبــة مــئــويــة بلغت )52.1%( بينما جـــاء أدنـــى بــديــل هــو )ضجه 

يكتنفها الغموض( و بنسبة مئوية بلغت )  6.3% ( وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )14(

النسبةالتكرارالإجابةت

52.1%518نعم أعتقد ذلك1

20.9%208ليست هجمة أبدا2

12.1%121ربما3

8.6%86ليس لدي علم4

6.3%63ضجة يكتنفها الغموض5

100%996المجموع

تــجــاوزت )%52.1(  للتعديل هي مفتعلة وبنسبة  العراقيين ان الضجة الإعلامية  رأى اغلب 

ويرجع ذلك إلى اسباب عدة منها التوظيف السيا�سي والإعلامي للتغطية عن قضايا أخرى أكثر 

المبالغ  الإعلامية  التغطية  عن   
ً
فضلا والطائفية،  الدينية  الخلافات  لتضخيم  وكذلك  أهمية، 

 من تقديم نقاش 
ً
فيها قد تسهم في زيادة الضجة، إذ يتم التركيز على الجوانب المثيرة للجدل بدلا

موضوعي حول التعديلات المقترحة.

: للوقوف بدقة حول راي المواطن العراقي بالقول »إن النقاش حول تعديل قانون 
ً
تاسعا

إلــى صـــراع بين »الــديــنــي والــلاديــنــي« وجهنا ســؤلا يتعلق بهذا  الأحــــوال الشخصية المقترح تــحــول 

الخصوص، وجاء أعلاها )نعم أرى ذلك( وبنسبة مئوية بلغت )56.7%( بينما كان أدناها )ربما( 

وبنسبة مئوية بلغت )4.8%( وكما في الجدول في أدناه: 
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الجدول )15(

النسبةالتكرارالإجابةت

56.7%564نعم أرى ذلك1

31.6%314لا أرى ذلك2

6.9%68ليس لي علم3

4.8%48ربما4

100%994المجموع

وبنظرة دقيقة للنتائج يتضح الفرق الكبير بين الخيارات من حيث النسب إذ إن من رأى أن 

الديني واللاديني أكثر من نصف المستطلعين وتــجــاوز )%56.7(،  بين  إلــى صــراع  النقاش تحول 

وهذا مؤشر واضح على وجود ملامح لهذا الصراع سواء في القنوات الإعلامية أو مواقع التواصل 

هذه  لطبيعة  يرجع  قــد  وكــذلــك  والمواطنين،  الأفـــراد  بين  المباشرة  النقاشات  وحتى  الاجتماعي 

النقاشات التي اخذت بعدا دينيا متناسية البعد القانوني والاجتماعي والتركيز على ما هو ديني 

فــقــط، كــذلــك محاولة استثمار الــقــوى اللادينية ســـواء أكــانــت سياسية أم غيرها لــضــرب كــل ما 

يتعلق بالدين لتوسيع مساحة المدنية والعلمانية قبال الدينية.

: لتعرف آراء المواطنين العراقيين بالنتائج والثمرات المحتملة لتعديل قانون الأحوال 
ً
عاشرا

بــهــذا الــشــأن؛ فكانت  فــي تقليل حـــالات الــطــلاق، وجهنا ســـؤالا  الشخصية المقترحة وهــل يسهم 

إجاباتهم على وفق البدائل الخمسة المقترحة، إذ كان أعلى البدئل )نعم يقلل( وبنسبة )%48.2( 

بينما أدنى البدائل )ربما يقلل( وبنسبة مئوية بلغت )4.6%( وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )16(

النسبةالتكرارالإجابةت

48.2%480نعم يقلل1

26.3%262لا يقلل2

11.0%110ليس لدي علم 3

9.9%98يقلل بشكل كبير4

4.6%46ربما يقلل5

100%996المجموع

ولنعرف أسباب إجابات المستطلعين طلبنا منهم ذكر أسباب اختيار الإجابة أعلاه فبينت 

الاجابات أن أسباب اختيار )نعم يقلل( هي:) خوفا على مستقبل الأطفال، وخوفا على مستقبل 

الأسرة، بسبب حضانة الأطفال، ويضع عواقب وخيمة على الزوجين في حال الطلاق(، بينما من 
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رأى من المستطلعين انه )لا يقلل( سببه بـــــأنه: )سيشجع على تزويج القاصرات، سيتقوى الرجل 

بالقانون على المرأة، سيسمح للرجل بالزواج على زوجته من دون موافقتها(.

آثــار تعديل قــانــون الأحـــوال الشخصية المقترح على المجتمع  للوقوف على  الــحــادي عشر: 

الــعــراقــي وهــل أن لــه آثـــارا سلبية ويــضــر ببعض شــرائــح هــذا المجتمع، قدمنا ســـؤالا يتعلق بذلك 

وكــانــت إجـــابـــات الــمــواطــنــيــن كــأعــلــى اخــتــيــار هــو )لا يــضــر( وبــنــســبــة مــئــويــة بــلــغــت )58.0%( بينما 
جــاء خيار )نعم يضر( بنسبة )32%( كخيار ثــان وبقية الاختيارات جــاءت تباعا وكما موضح في 

الجدول في أدناه:
الجدول )17(

النسبةالتكرارالإجابةت

58.0%578لا يضر1

32.2%321نعم يضر2

8.5%85لا أعرف3

1.3%13ربما يضر4

100%997المجموع

بينت هذه النتائج أن أكثر من نصف المستطلعين يرون أن هذه التعديلات لا تضر بشرائح 

المجتمع المختلفة، وهذا مؤشر مهم عن الرضا على طبيعة التعديلات المقترحة، وهي متوافقة 

أيضا مع نتائج السؤال الثالث التي عبرت النسبة نفسها تقريبا عن رضاها عن تعديلات القانون، 

ويمكن أن يعزى السبب في ذلك للمساواة المقترحة لأب والأم في قضية الحضانة، فضلا عن 

حرية الاختيار بين تطبيق هذا القانون، أو البقاء على تطبيق القانون النافذ من دون تعديلات.

واستكمالا للسؤال السابق وجهنا سؤالا فرعيا للمواطن العراقي إذا كانت إجابتك )بنعم، 

يــضــر( مـــن هـــي أهـــم الــشــرائــح الــمــتــضــررة مـــن هـــذا الــتــعــديــل، فــتــوزعــت الـــخـــيـــارات بــيــن )الأزواج، 

والزوجات، والأطفال، وجميع من ذكر( وقد جاءت أعلى نسبة للضرر )للزوجات( وبنسبة مئوية 
بلغت )24.4 %( بينما أقل نسبة للشرائح المتضررة )هم الأزواج( وبنسبه )0.6%( وكما موضح في 

الجدول في أدناه:
الجدول )18(

النسبةالمجموعالنسبةلاالنسبةنعمالإجابةت

100%99.2995%0.6989%6الأزواج1

100%75.5996%24.4753%243الزوجات2

100%75.5997%23.5763%234الأطفال3

100%99.5995%9.6899%96جميع من ذكر4
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القانون قــد يضر ببعض شــرائــح المجتمع العراقي رأى أن أكثر المتضررين منه  مــن رأى أن 

هــن )الـــزوجـــات(، وقــد يــعــود السبب فــي ذلــك لان الــتــعــديــلات المقترحة قــد تعيد تنظيم قضيتي 

وقد  مباشر،  بشكل  الــمــرأة  تخصان  هما  واللتين  الازواج  مــن  المطلقين  بين  والنفقة  الحضانة 

تشعر الــزوجــة بــأن أي تعديل هــو تــجــاوز لحقوقها المكتسبة على وفــق الــقــانــون الــنــافــذ والــذي 

يمايز بين الزوج والزوجة في هاتين القضيتين المهمتين، وقد يكون السبب للتهويل الإعلامي الذي 

صــور هــذه التعديلات أنها موجهة ضــد الــمــرأة وانــه يبيح زواج الــقــاصــرات مما ألقى بظلاله على 

قسم لا يستهان به من المواطنين لذا جاءت خياراتهم مع الضرر.

على  التعديل  بها  يعود  قــد  التي  بالمنفعة  العراقيين  المواطنين  آراء  لمعرفة  عشر:  الثاني 

بعض الشرائح المعينة في المجتمع العراقي إذا تم تشريعه، وجهنا سؤالا بهذا المعنى، وقد توزعت 

الإجابات ايضا بين خيارين كأعلى نسب وهما )نعم ينفع( وهو الخيار الأعلى وبنسبة مئوية بلغت 

)72%( بينما جاء )لا ينفع( ثانيا وبنسبة مئوية بلغت )17.0%( وكما في الجدول في أدناه:

الجدول )19(

النسبةالتكرارالإجابةت

72.0%716نعم ينفع1

17.0%169لا ينفع2

8.3%83لا أعرف3

2.7%27ربما ينفع3

100%995المجموع

       

         بلحاظ هــذه النتائج يتبين أن النسبة الكبرى من المستطلعين يــرون أن التعديلات تنفع 

المجتمع العراقي وشرائحه المختلفة وبنسبة تجاوزت )70%( وهذه الإجابة أيضا هي دعم وتعضيد 

بالمجتمع  يضر  لا  وأنــه  التعديل  مــع  العراقيين  المواطنين  اغلب  أن  بينت  التي  السابقة  للنتائج 

وإنهم مع القوانين المستندة للشريعة وضد القوانين المدنية.

واستكمالا للسؤال السابق قدمنا سؤالا فرعيا إذا كان إجابتك )بنعم ينفع( من هم الشرائح 

المنتفعة برأيك؟ هل هم الأزواج، أم الزوجات، أم الأطفال، أم جميع من ذكر، وجاءت النسبة 

)51.8%( بينما جــاء أخــيــرا جميع مــن ذكــر بنسبة بلغت )3.2%( وكما في  الأعــلــى لأطفال بنسبة 

الجدول في أدناه:
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الجدول )20(

النسبةالمجموعالنسبةلاالنسبةنعمالإجابةت

100%78.6997%21.4784%213الازواج1

100%96.2995%3.6959%36الزوجات2

100%48.2997%51.8481%516الأطفال3

100%96.8997%3.2965%32جميع من ذكر4

قد رأى المستطلعون أن الأطفال هم أهم الشرائح التي ستنتفع من هذه التعديلات، ويمكن 

أن يعزى السبب في ذلك إلى أن أهم التغييرات المقترحة بالقانون هي متعلقة بحضانة الأطفال 

ونفقتهم، والتي ستبيح حضانة مشتركة بين الأب والأم  والذي يسهم في نشأة الأطفال تحت رعاية 

الأبوين معا وان كانا على مدد مختلفة، وكذلك تقنين النفقة وتنظيمها والــذي سيحمي الأسرة 

من الطلاق والتفكك كما يرى كثير من المراقبين.

يــؤدي  أنــه  التعديل وهــل  العراقيين بشأن هــذا  المواطنين  آراء  للوقوف على  الثالث عشر: 

إلى انقسام طائفي في المجتمع العراقي، وجهنا سؤالا يتضمن هذا المعنى، فجاءت الإجابات بين 

الخيارات الأربعة المقترحة إذ جاء خيار )لا يؤدي إلى ذلك( أولا وبنسبة مئوية بلغت )59%( بينما 

جاء الخيار الثاني هو )نعم يؤدي( وبنسبة مئوية بلغت )31%( وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )21(

النسبةالتكرارالإجابةت

59.0%586لا يؤدي الى ذلك1

31.0%310نعم يؤدي الى ذلك2

9.0%90لا أعرف3

1.0%10يؤدي بشكل نسبي4

100%996المجموع

ومن الأسباب المهمة التي جعلت أكثر من نصف المستطلعين يرى أن التعديلات لا تؤدي 

الــعــراقــي وتحترم  فــي المجتمع  الــمــوجــود  أنــهــا تعكس التنوع  إلــى انقسام طائفي هــي لأنــهــم يعتقدون 

الطائفية  الخلافات  تقليل  فــي  تسهم  قــد  أنها  يعتقدون  كما  والمذهبية،  الدينية  الخصوصيات 

مــن خـــلال تــوفــيــر إطــــار قــانــونــي يــعــتــرف بــالــتــعــدديــة الــديــنــيــة، وهــــذه الــنــتــيــجــة مــتــوافــقــة مــع نتيجة 

السؤال)12( الذي يرى أن التعديلات لا تؤدي الى شرخ مجتمعي.
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النافذ  الشخصية  الأحـــوال  قــانــون  العراقيين بشأن  المواطنين  آراء  لمعرفة  الــرابــع عشر: 

ومقترح التعديل وأيهما يسهم أكثر في حفظ النسيج المجتمع العراقي، وجهنا ســؤالا بهذا الشأن 

بلغت  الخيارات وبنسبة مئوية  أول وأعلى  التعديل( كخيار  بعد  )القانون  أن  فجاءت الإجــابــات 

)30%( وكما  بلغت  الــنــافــذ( وبنسبة مئوية  الشخصية  الأحـــوال  )قــانــون  ثانيا  بينما جــاء   )58.5(

موضح في الجدول في أدناه: 

الجدول )22(

النسبةالتكرارالإجابةت

58.5%583القانون بعد التعديل1

30.0%298قانون الأحوال الشخصية النافذ2

6.2%62غير ذلك3

5.3%53كلاهما4

100%996المجموع

ويــمــكــن أن يــعــزى الــســبــب لــهــذه النتيجة والــتــي مثلت أكــثــر مــن نــصــف المستطلعين الــذيــن 
يرون أن القانون مع التعديلات الجديدة هو الأفضل في الإسهام في حفظ النسيج المجتمعي، قد 
يعود الى ما ذكرنا في تحليل الفقرات والإجابات السابقة جميعها من أن القانون اختياري وليس 
إلزامي، كم إنه يعطي شعورا للمواطن بحرية الاختيار وكذلك إن تطبيق الشريعة التي يعتقد بها 

المواطن بشكل قانوني تسهم بزيادة الانتماء للوطن.
الخامس عشر: للوقوف على آراء المواطنين العراقيين بشأن أن هذا التعديل وهو مطلب 
من الشعب العراقي؟ وجهنا سؤالا بهذا الخصوص وكان أعلى الخيارات )مطلب غالبية الشعب 
مــحــددة( وبنسبة  الــخــيــارات )جــهــة سياسية  أدنـــى  بينما  بلغت )%58.3(  الــعــراقــي( وبنسبة مئوية 

)5.5%( وكما موضح في الجدول في أدناه:

الجدول )23(

النسبةالتكرارالإجابةت

58.3%581غالبية الشعب العراقي1

17.4%173فئة خاصة2

11.4%114لاأعرف3

7.4%74أقلية الشعب العراقي4

5.5%55جهة سياسية محددة        5

100%997المجموع
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إلى  المستندة  الــعــراقــي  الشخصية  الأحـــوال  قــانــون  التعديلات على  أن  العراقيين  أغلب  رأى 

الفقه الإسلامي هي مطلب غالبية الشعب ويمكن أن يعزى السبب لأن المجتمع العراقي ذو طابع 

ديني ومحافظ، إذ يشكل الإسلام مكونًا أساسيًا في الحياة اليومية والقيم الثقافية للمواطنين، 

ولـــذلـــك، فـــإن اســتــنــاد الــقــانــون إلـــى الــشــريــعــة الإســلامــيــة يُــعــد مــطــلــبــا شــعــبــيــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 

المستمدة من  التشريعات  الدينية، ويعتقد هــؤلاء أن  لقيمهم ومعتقداتهم  العراقيين تجسيدًا 

الفقه الإسلامي تحظى بقبول واسع لدى مختلف فئات المجتمع لأنها تتوافق مع القيم الدينية 

والثقافية الراسخة من هذا المنطلق، يُنظر إلى التعديلات كاستجابة طبيعية لرغبات شريحة 

كبيرة من المجتمع.
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الاستنتاجات

بحسب نتائج الدراسة بمكن استخلاص بعض الاستنتاجات ومنها:

القوانين . 	 مع   )%80( فاقت  وبنسبة  العراقيين  المواطنين  من  المستطلعين  أغلبية 

المستندة للشريعة الإسلامية.

الأحــوال . 	 قانون  تعديل  العراقيين مع  المواطنين  المستطلعين من  أكثر من نصف 

الشخصية المقترح.

أكــثــر مــن نصف المستطلعين غير راضــيــن عــن قــانــون الأحــــوال الشخصية العراقي . 	

النافذ.

غالبية آراء المواطنين من المستطلعين وبنسبة مئوية بلغت أكثر من )85%( ترفض . 	

القوانين ذات الصبغة المدنية البحتة.

أكــثــر مــن ثلثي المستطلعين مــن الــمــواطــنــيــن الــعــراقــيــيــن غــيــر مطلعين عــلــى مــســوّدة . 	

تعديل القانون أو غير مهتمين اطلاقا.

أغلب المستطلعين وبنسبة بلغت أكثر من )86%( لا يثقون ولا يكتفون بإجراءات . 	

الزواج في المحاكم الرسمية العراقية. 

أكثر من نصف المستطلعين من المواطنين العراقيين لا يرون أن التعديل ممكن . 	

أن يؤدي إلى شرخ مجتمعي، أو إلى انقسام طائفي.

أكثر من نصف المستطلعين من المواطنين العراقيين وبنسبة مئوية بلغت )%58( . 	

يرون أن هذا التعديل هو مطلب غالبية الشعب العراقي.

التوصيات:

لــــوزارة التعليم الــعــالــي والــبــحــث العلمي الــدعــوة إلـــى إقــامــة مــؤتــمــر علمي عــام . 	 ينبغي 

لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحــوال الشخصية بمحاوره القانونية والاجتماعية 

والاقتصادية والتربوية والنفسية كافة.

الفعاليات . 	 للتواصل مع  العراقي تشكيل لجنة متخصصة  النواب  يفترض بمجلس 

نظر  وإيــضــاح وجــهــة  لفهم وجــهــات نظرهم  كــافــة  والعشائرية  والدينية  الاجتماعية 

مقدمي التعديل لرفع اللبس عنه ولتطمين الناس بخصوص نتائجه وتطبيقاته.

ــــلام تــوجــيــه الــقــنــوات الإعــلامــيــة كــافــة لاســيــمــا الرسمية . 	 ــــوزارة الــثــقــافــة والإعـ ينبغي لـ

بعيدا عن  وأهــدافــه  التعديل  لمناقشة مقترح  هــادفــة  ببث حلقات  منها  القريبة  أو 

التسيس والإساءة والجدال العقيم.
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ــنــــواب الـــعـــراقـــي اعـــتـــمـــاد الــشــفــافــيــة والــــوضــــوح وعـــــرض مـــســـوّدات . 	 يــنــبــغــي لمــجــلــس الــ

ولتكتمل  العراقي  المواطن  عليها  ليطلع  اكتمالها  عند  للقانون  الشرعية  المدونات 

لديه صورة للتعديل.

يــنــبــغــي لمــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى »إعـــطـــاء تــوصــيــة« لمــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي تتضمن . 	

إيجابيات وسلبيات تطبيق تعديل هذا القانون.

المقترحات

في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته نقترح بعض المشاريع المستقبلية:

إعداد دراسة تعتمد على منهج قانوني بحت وتحليل دقيق. 	

  إجراء بحث يستق�سي القوانين المماثلة المطبقة في الدول العربية والإقليمي. 	

  تنفيذ دراسة مقارنة بين النصوص الأصلية والتعديلات التي طرأت على القانون.. 	
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